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يوليو  16بتاريخ  010-6002الأمر القانوني رقم: 

 ، حول حرية الصحافة 6002

 ا:المعدل ب

 00الصا ر بتاريخ  6011/065القانون رقم  -

  6011مارس 

 60الصا ر بتاريخ  6011/050القانون  رقم  -

  6011نوفمبر 
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 قانون حرية الصحافة

 

 حافة.انون إلى تحديد نظام حرية الصيهدف هذا الأمر الق المادة الأولى:

 فصل تمهيدي: ترتيبات عامة

ة التعبير وصفهما من بين روافد حريبيعتبر حق الإعلام وحرية الصحافة : 3المادة 

 حقوقا ثابتة للمواطن.

وأخلاقيات  ية والترتيبات التنظيميةوتمارس هذه الحقوق طبقا للمبادئ الدستور

 المهنة.

لصيانة  ريطة أن يكون ذلك ضرورياولا يمكن تقييدها إلا عن طريق القانون ش

 المجتمع الديمقراطي.

جبه ومن صادر الأخبار كما أن من وا ممن حق الصحفي الوصول إلى :2المادة 

ا القانون  الحالات الي  ين  عليهحقه حماية مصادره في جميع الأحوال، إلا في

هاب. إنه سااس بممن الدولة والإرلضرورات مكافحة الجرائم والجنح وخاصة الم

 مطالب بالصدق والوفاء في نقل الأخبار.

افة تشمل الصح (1122مارس  10بتاريخ  110-1122) قانون رقم  )جديدة( :4المادة 

 ا صحفيون.ي  يعمل بها او يتعاون معهفي موريتانيا كافة الهيئات الاعلامية ال

و الاذاعة  لقانون الصحافة المكتوبةيشمل مفهوم الهيئات الاعلامية حساب هذا ا

نتظم ت الصحافة الي  تبث بشكل مو التلفزة و الصحافة الالكترونية ووكالا

 :ةنشورات التاليعامة او متخصصة باستثناء الممعلومات 
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 ئم؛القوا و النشرات و الاعلانات 

 رها على لتساليم و الي  يمتد نشلكتب العامة الي  تنشر حساب طريقة اا

في  تدادا او تحيينا لكتب نشرتشكل امتو الي  أ ةفترة محدود

 الساابق؛

 ناعية صلى البحث او تطوير صفقات المنشورات الي  تهدف بالاساس ا

 ترويج او المطالبات؛او تجارية او مصرفية او عن أدوات لل

  او نماذج  لى نشر برامج أو اشتراكاتاالمنشورات الي  تهدف بالأساس

 او رسوم تصويرية؛

 نشورات هيئات التوثيق الاداري.م 

ة تحداث سلطة تنظيم مساتقلوبغية تنظيم قطاع الصحافة سيتم اس :5 المادة

 بالطرق التشريعية.

لمهني ا الصحفي( 1122مارس  10بتاريخ  110-1122) قانون رقم  ()جديدة :6 لمادةا

ة ينتجربة مه في الدراسات العليا مع مهو الحاصل على دبلوم في الصحافة أو دبلو

توبة مية أو الخصوصية المك( في إحدى وسائل الإعلام العمو1لا تقل عن سنتين )

 تقل لى تكوين متوسط مع تجربة لاع أو السامعية البصرية أو الالكترونية او

بصرية صوصية مكتوبة أو سمعية و( سنوات في هيئة إعلامية عمومية أو خ0عن )

معالجة  لذي يتقاضى منه راتبا فيأو إلكترونية حيث يتمثل نشاطه الأساسي ا

 ونشر الأخبار.

لمخبرون خرون واالتحرير  و المتعاونون الا ويماثل الصحفيين المهنيين المتعاونون مع

فنيون يون والمخرجون والعمال الالمصورون الفوتوغرافيون و مصورو التلفيز
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خبار. ويساتثنى من تسامية المشتركون بشكل مباشر في إنتاج ونشر الأ

 تعاونون بشكل عرضي."الصحفيين المهنيين" وكلاء الإشهار والم

إجراءات بخصوصا فيما يتعلق  ستنظم مهنة الصحفي المهني عن طريق مرسوم

 ومعايير تساليم بطاقة الصحافة.

 الإعلامية. رباب العمل وعمال الهيئاتتنظم اتفاقية عمل جماعية العلاقات بين أ

 وجب مرسوم.سيتم تحديد الخدمة الصحفية الإلكترونية بم

 الفصل الأول: الطباعة والنشر

 الطباعة والنشر مهنتان حرتان.: 7 المادة

المدينة يجب بناء الكتب الخاصة أية كتابة تصدر الى الجمهور باستث :8المادة 

ح ما بين حبها لغرامة مالية تتراوأن تحمل اسم وعنوان الطابع وإلا تعرض صا

 أوقية. 101.111و 201.111

لساابقة ارة المطلوبة في الفقرة ايحظر توزيع المطبوعات الي  لا تحمل الإش

 العقوبة. سويتعرض المخالفون لهذا الحظر لنف

كة عدة قنيات مختلفة ويتوجب مشارإلا أنه إذا كان المطبوع يتطلب استخدام ت

 طابعين فسايكفي اسم وعنوان أحد الطابعين.
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 الفصل الثاني: الصحافة الدورية

الشرعي  سيير والإعلان والإيداع: حق النشر والتالأول  القسم

 لدى النيابة

نة بعد ذن مسابق أو دون دفع ضمايمكن نشر أي جريدة أو دورية دون إ :9المادة 

 أدناه. 22الإعلان المنصوص عليه في المادة 

 من طرف مدير ناشر. لا بد لكل نشرة صحفية من أن تساير :01المادة 

يمتلك  يرا لمؤسساة نشر صحفي أوإذا كان الشخ  المادي مالكا أو مؤجرا مسا

 لناشر.يت فإن ذلك الشخ  هو المدير االتصوأغلبية رأس المال أو حقوق 

 لناشرة.و الممثل الشرعي للمؤسساة اوفي الحالات الأخرى فإن المدير الناشر ه

الإدارية أو  ر الناشر هو رئيس الهيئةإلا أنه في الشركات المسااهمة يكون المدي

 المدير العام الوحيد.

لواردة في ب الشروط البرلمانية حساإذا كان المدير الناشر يتمتع بالحصانة ا

تياره من ين مدير ناشر شريك يتم اخالدستور فإن المؤسساة الناشرة ملزمة بتعي

المؤسساة  تلبرلمانية، أما إذا كانبين الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحصانة ا

لمسايرين  أعضاء جللس الإدارة أو االناشرة شخصا اعتباريا فإنه يختار من بين

 كور.ري المذحساب نوعية الشخ  الاعتبا

تاريخ حصول   يتااوز شهرا ابتداء منيجب تعيين المدير الناشر الشريك في أجل لا

 رة الساابقة.قفي الف اشر على الحصانة المذكورةالمدير الن
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شريك بالغين د الاقتضاء المدير الناشر الوعن يجب أن يكون المدير الناشر

 قانونية.ي إدانة ومتمتعين بحقوقهما المدنية وغير خاضعين لأ

ا شريكه امات القانونية الي  يخضع لهيخضع المدير الناشر الثاني لكافة الالتز

 في إدارة النشر.

ملة مكتوبة عارة بتقديم هويتهم الكايلزم المؤلفون الذين يساتخدمون أسماء مسات

 إلى المدير الناشر قبل إدراج مقالاتهم.

مساتعار  ال غير موقع أو موقع باسموفي حالة متابعات قانونية في حق مؤلف مق

لزمه من وكيل الجمهورية الذي ي فإن مبدأ سر المهنة يرفع عن المدير بممر

المسااس  ئلة متابعته بدلا منه دونبتزويده بالهوية الحقيقية للمؤلف تحت طا

 لقانوني.ذا الأمر ابالمساؤوليات الأخرى المحددة ضمن أحكام ه

ثبت أوقية كل شخ  ي 2.011.111و 011.111يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 

صحيفة احب أغلبية الأسهم في العليه بمي طريقة أنه منح اسمه للمالك أو ص

 ددة أعلاه.بغية تمكينه من الإفلات من القاعدة المح

النيابة  ريدة الرسمية يتم إشعارقبل نشر أي صحيفة أو دورية في الج :00المادة 

 عن طريق إعلان يتضمن: أو المحكمة المختصة بذلك المجال الترابي

 .نشرها طريقةو الدورية أو الصحيفة عنوان (2

 سم وعنوان المدير الناشر.ا (1

 لصحيفة أو الدورية.لنظام الأساسي للمؤسساة الي  تنشر اا (3

 ستطبع بها.لمطبعة الي  ا (4

 توسط عدد النساخ المقرر إصدارها.م (0
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 ورية الصدور.د (6

ة التحرير والمصورين دد وأسماء الصحفيين وأعضاء سكرتاريع (7

 والمصممين والمتعاونين.

 علان شرف بصحة الأخبار المنشورة.إ (0

 الية.ه خلال الثلاثين يوما المويعلن أي تعديل في الشروط المبينة أعلاس

ئة ألف مل طابعا جبائيا من فتقدم التصريحات مكتوبة على ورق يح :03المادة 

 ل تساليم وصل.أوقية وموقعة من طرف المدير الناشر مقاب

فإن  21 و 22-21ليها في المواد في حالة مخالفة الأحكام المنصوص ع :02المادة 
في وص عليها اشر الآخر في الحالة المنصالمالك والمدير الناشر وكذلك المدير الن

 01.111تراوح ما بين سيتعرضان لدفع غرامة مالية ت 21الفقرة الثالثة من المادة 

 أوقية. 311.111و

ير الناشر الآخر لمالك أو المدير أو المدكما يخضع لنفس العقوبة الطابع بدلا من ا

 .21لثة من المادة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثا

ل الإجراءات يساتمر نشرها إلا بعد استكما نلن يتسانى للصحيفة أو الدورية أ

امني في أوقية تصدر بشكل تض 011.111المحددة أعلاه تحت طائلة غرامة من 

شره بالنسابة لكل عدد يتم ن حق نفس الأشخاص إذا كان النشر غير منتظم

ث التالي حضوريا وفي اليوم الثال ابتداء من يوم صدور حكم الإدانة إذا كان

ذا صدر الأمر بالمعارضة أو الاستئناف إ غيابيا دون اكتراث لتساايله إذا صدر

 بالتنفيذ المؤقت.

كمة في لاستئناف على أن تبت المحبوسع المحكوم عليه ولو غيابيا أن يلام ل

 ظرف ثلاثة أيام.
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ض كل نساخة تحت طائلة تعر سيطبع اسم المدير الناشر في أسفل :04المادة 

كل مخالف أوقية عن كل عدد نشر بش 011.111الطابع لغرامة مالية قدرها 

 لهذه الترتيبات.

 :صحيفة يتم إيداع نساختينعند نشر كل نساخة أو عند تساليم ال :05المادة 

 ولدى انواكشوط بمحكمة وريةالجمه وكيل لدى: انواكشوط في 

 .الوطنية المكتبة

 لتابعة لمحاكم الولايات الولايات: لدى وكلاء الجمهورية افي. 

 في البلدية.الي  لا توجد بها محاكم القرى في : 

أوقية عن كل  201.111الية مبلغها يتم الإيداع المذكور تحت طائلة غرامة مو

 سحب غير مودع في حق المدير الناشر.

  يشكل شرطا مسابقا لصدور المطبوعة.لا

 لفصل الثالث: التصحيح وحق الردا

 : التصحيحالأول القسم 

له  افة التصحيحات الي  توجهيلزم مدير النشر بمن يدرج جلانا ك :06المادة 

فته الي  لوقائع ذات الصلة بوظيمن طرف ممثل عن السالطة العمومية بخصوص ا

من الصحيفة  حة الأولى من أول عدد يصدرة أو الدورية في الصففيشوهتها الصح

 ليه.عالمقال الذي ترد  إلا أن التصحيحات لا يمكن أن تتااوز ضعف

 201.111و 01.111رامة تتراوح ما بين في حالة مخالفة سيعاقب المدير الناشر بغ

 أوقية.
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 : حق الرد الثانيالقسم 

ة أو ي شخ  يرد اسمه في الصحيفيلزم المدير الناشر بإدراج ردود أ :07المادة 

مالية من  استلامها تحت طائلة غرامة الدورية اليومية خلال الأيام الثلاثة من

 ادة.لي  قد تترتب على المأوقية دون المسااس بالتعويضات ا 201.111إلى  01.111

ائلة نفس دير الناشر ملزم تحت طفيما يخ  الصحف والنشرات الدورية فإن الم

 دراج.لذي يصدر بعد استلام طلب الإالعقوبات بإدراج الرد في العدد الموالي ا

ال الذي تسابب لي  طبع بها المقروف اويجب إدراج الرد في نفس الموقع وبنفس الح

 في الرد.

عنوان الأصلي دون اكتراث بال كما يجب أن يكون الرد في نفس حام المقال

 ي  تحساب من الرد.وعبارات السالام والمجالات الاعتيادية ال

 ون ذلك ولا يمكن أنسطرا حتى إذا كان المقال د 01إلا أنه يمكن أن يصل 

 ل من ذلك.قال أطوسطر حتى إذا كان الم 111يتااوز 

د د عندما يرفق الصحفي الرتنطبق الأحكام المذكورة أعلاه على الردو

 بتعليقات جديدة.

لحام طالب الإدراج أن يتااوز اويكون الرد دائما جلانيا يمكن أن يسامح ل

 الزيادة. فع التكاليف المترتبة علىالمحدد في الفقرة الساابقة على أن يتحمل د

لمقال إلا أنه يفة أو الصحف الي  صدر فيها الا ضمن الصحلا يطلب إدراج الرد إ

نشر الرد لمدير الناشر غير ملزم بإذا نشر الشاكي رده في صحيفة أخرى يصبح ا

 المذكور في صحيفته.
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 بنفس العقوبات دون مسااس يعتبر بمثابة رفض للإدراج ويعاقب :08المادة 

ر في يفترض أن ينشلذي كان بالتعويضات ونشر عدد خاص بنزع منه الرد ا

 الصحف المبينة أعلاه. العدد المذكور في المنطقة الي  تنشر بها

لقة برفض لية لاستلام الشكوى المتعوستبت المحكمة خلال الأيام العشرة الموا

 الإدراج.

ج وحده دراج فيما يتعلق بالإدراوبإمكانها أن تقرر أن الحكم القاضي بالإ

ستئناف لاستئناف. وفي حالة وجود ال سيكون نافذا بغض النظر عن أي طلب

 ة الضبط.للإيداع لدى كتاب ةلياوفإن المحكمة تبت خلال الأيام العشرة الم

بتعليقات  عندما يرفق الصحفي الرد تنطبق الأحكام المحددة أعلاه على الردود

 جديدة، ويظل الرد دائما جلانيا.

للإدراج في  أجل الثلاثة أيام المحدد طيلة كافة الفترة الانتخابية فإن: 09المادة 

 ساعة. 14سابة لليوميات من هذا ا لأمر القانوني سيكون بالن 27المادة 

يظهر قبل سحب الجريدة الي  س ويجب أن يقدم الجواب ست ساعات على الأقل

 فيها الجواب.

للنيابة السااعة  دير الناشر ملزما بمن يعلنوفور افتتاح الحملة الانتخابية يصبح الم

ت المشار فيها وإلا تعرض للعقوبا الي  ينوي، خلال هذه الفترة، سحب جريدته

 من هذا الأمر القانوني. 27إليها في المادة 
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فات. سااساعة دون زيادة في الم 14 وسيخفض أجل المثول بسابب رفض الإدراج إلى

 إلى أخرى، من لدن رئيس ويمكن أن يصدر أمر خاص بالمثول، من ساعة

 المحكمة.

اث ص الإدراج فقط دون اكتروسيكون الحكم الآمر بالإدراج نافذا بخصو

 بالمعارضة أو الاستئناف.

الفقرة الأولى  النحو في الأجل المحدد في وإذا لم يتم الإدراج المممور به على هذا

لمدير يتعرض تبارا من النطق بالحكم، فإن الذي يصبح نافذا اعمن هذه المادة وا

 101.111و 211.111وما وثلاثة أشهر ولعقوبة بالساان تتراوح ما بين خمساة عشر ي

 أوقية.

عتبارا لقساري بعد مضي سنة كاملة اوستتقادم الدعوى المرفوعة بشمن الإدراج ا

 من يوم النشر.

 لأجنبية: الصحف والدوريات ا الثالثالقسم 

يتانيا  التصريح عنه خارج موريعني الإصدار الأجنبي كل إصدار تم :31المادة 

 بغض النظر عن اللغة الي  ينشر بها.

راب لجرائد والدوريات على تيمكن أن يحظر تداول وتوزيع وبيع ا :30المادة 

لنظر عن بغض اانت لغة الطبع والجمهورية الإسلامية الموريتانية، مهما ك

ة مسااسها وزير الداخلية في حال مكان الطباعة وذلك عن طريق مقرر يصدر عن

و تعريضها الضرر بالمصلحة العامة أ بالإسلام أو بمصداقية الدولة أو إلحاقها

 الأمن و الاستقرار في البلد للخطر.
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ف المخال الدوريات المحظورة يعاقبوفي حالة تعمد بيع وتوزيع وتكثير الصحف و

عقوبة عند أوقية وتطبق نفس ال 011.111أوقية و 111.111بغرامة تتراوح ما بين 

ضاعف تلف. وفي حالة العود تتكثير صحيفة أو نشرة محظورة تحت عنوان مخ

ريات أو ل نساخ أو صور الصحف أو الدوالغرامة ويلام إلى المصادرة الإدارية لك

 ديد، تحت عنوان مختلف.النشرات المحظورة أو تلك الي  تنشر من ج

 الولاية لمحكمة تابعةال الإدارية الغرفة ماأم الحظر، مقرر في الطعن ويمكن

 أن لغرفة ا وعلى صلاحياتها، ضمن النشرة، وأ الدورية أو الصحيفة تدخل الي 

 .الطعن ىدعو إيداع اريخت من اعتبارا ساعة، 14 يتااوز لا أجل في الطعن في تبت

 ال وفي الساحات العموميةالفصل الرابع: الإلصاق والبيع بالتجو

قرر الأماكن المخصصة يحدد العمدة في كل بلدية بمقتضى م :33المادة 

رى الصادرة عن السالطات حصريا، للملصقات القانونية والنصوص الأخ

 العمومية.

 لتعليق.ويحظر إدخال ملصقات أخرى خصوصية لمكان ا

 20.111و 0111امة تتراوح ما بين وتعاقب كل مخالفة لأحكام هذه المادة بغر

 أوقية.

نتخابية التعميمات والإعلانات الايمكن إلصاق الإعلانات المبدنية و: 32المادة 

سالطات لساابقة، وفق ما تحدده الفي الأماكن، غير تلك المخصصة في المادة ا

 ب من قاعات الاقتراع.المذكورة في المادة الساابقة وخاصة بالقر
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عمد إلى يأوقية كل من  111.201و 111.01يعاقب بغرامة تتراوح ما بين  :34المادة 

رة في الأماكن ات الموضوعة بممر من الإدانزع أو تمزيق أو تغطية أو تغيير الإعلان

 لمساتخدمة.المخصصة لذلك، مهما كانت طريقة التحريف ا

عقوبة كيل سلطة عمومية، فإن الوإذا كان مرتكب هذه المخالفة موظفا أو و

أيام أو بإحدى  0 أوقية وحبساا لمدة أقصاها 311.111و 211.111تتراوح ما بين 

 هاتين العقوبتين فقط.

لى نزع أو أوقية كل من يعمد إ 201.111و 01.111يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 

ت بية صادرة عن خصوصيين، وضعتمزيق أو تغطية أو تغيير، إعلانات انتخا

طريقة الفة، وذلك مهما كانت الخارج أماكن لا تعود ملكيتها لمرتكب المخ

 لها غير مقروءة.المساتخدمة في تحريف هذه الإعلانات أو جع

لحد أيام في ا 0أوقية أو بالحبس  111.111و 211.111وتكون الغرامة تتراوح ما بين 

و وكيل مرتكب المخالفة موظفا أ الأقصى أو بإحدى العقوبتين فقط، إذا كان

خصصة ت قد وضعت في الأماكن المسلطة عمومية، إلا إذا كانت هذه الإعلانا

 .11في المادة 

لطريق ائع جوال أو موزع في ايلزم كل من يرغب في ممارسة مهنة ب :35المادة 

رات لكتب والمطبوعات والمنشوعام أو في أي مكان عام آخر أو خاص، لال

الإدارية  لدى سلطة مركز الدائرة والصحف والرسوم المختلفة، بالتصريح بذلك

خلية، فإنه صريح قد تم في وزارة الداالي  يزاول النشاط داخلها. وإذا كان الت

 لوطني.يمكن مزاولة النشاط على امتداد التراب ا
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ه ومحل مهنته ومحل إقامته وعمريتضمن التصريح اسم المصرح ولقبه و :36 المادة

 ف للمصرح.ميلاده يسالم وصل تصريح فورا وبدون تكالي

 العرضي، للتصريح. لا يخضع البيع بالتاوال والتوزيع: 37المادة 

سابق أو أو الموزع بدون تصريح م تعد ممارسة مهنة البائع بالتاوال :38المادة 

 211.111إلى  01.111تراوح من بتصريح كاذب مخالفة يعاقب عليها بغرامة ت

 أوقية.

أيام كحد أقصى  0 لى المخالف د يمكن الحكم بالساان عوفي حالة العو

 إضافة إلى الغرامة.

ن على الإلصاق ولمشرفوان والتاوال والموزعبن ويمكن أن يتابع البائع :39المادة 

و مطبوعات أو أ تبوزيع أو إلصاق كوفق مقتضيات القانون العام إذا تعمدوا ت

 تساي طابعا جنحيا.صحف أو رسوم أو نقوش أو زخرفة أو صور تك

ات الي  شورات وغيرها من المطبوعيحظر توزيع وبيع وعرض حيازة المن :21المادة 

 ن العام.حة العامة والأمقد تسايء إلى المصل

تتراوح ما  لساابقة يتعرض لغرامة ماليةللحظر الوارد في الفقرة ا وكل مخالف

لعقوبتين أشهر أو بإحدى ا 3أوقية وللساان من شهر إلى  411.111و 201.111بين 

 فقط.

 الفصل الخامس: في مساعدة الصحافة

كريس لاتصال الي  تسااهم في تمن واجب الدولة أن تسااعد وسائل ا :20المادة 

 حق الجميع في الإعلام.
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 هذه المسااعدة. وستحدد بالطرق التشريعية، إجراءات وشروط

فة أو لمرتكبة من طرف الصحاالفصل السادس: في الجرائم والجنح ا

 من طرف أية وسيلة أخرى للنشر

 والجنح : التحريض على الجرائمالأولالقسم 

 نائي وجنحي، أولئك الذينيعاقب بوصفهم متمالئين في عمل ج : 23المادة 

 أماكن فيراخ أو تهديد موجه يحرضون مباشرة أو عن طريق: إما خطب أو ص

و نقوش أو ابات أو مطبوعات أو رسوم أن طريق كتأو اجتماعات عامة، أو ع

ة في أماكن موزع صورة، مباعة أوصور أو أي وسيلة للكتابة أو للصوت أو لل

رض على أو أية وسيلة أخرى للع أو اجتماعات عامة، سواء عن طريق الإلصاق

علون إذا بصرية، يعاقب هؤلاء الفا مرأى العموم أو عن طريق أية وسيلة سمعية

ض كم كذلك إذا تبع التحريكان الفعل قد تبع التحريض. ويطبق هذا الح

 محاولة جرم.

ن حرض عن ملايين أوقية كل م 0نوات وبغرامة س 0يعاقب بالساان  :22المادة 

التحريض  ادة الساابقة وإن لم يسافرطريق إحدى الوسائل المنصوص عليها في الم

 الفات التالية:عن فعل ولكنه دفع إلى ارتكاب إحدى ا لمخ

 .لأشخاصا وحرمة حياة من المتعمد المس (2
لمتعمد ات المؤدية للتدهور لسارقات والتحطيم والتدمير والإصاباا (1

 للأشخاص.
 الخارجي للدولة.لجرائم الموجهة ضد الأمن الداخلي وا (3
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صالح لمتعلقة بالاستخبارات لبرير جرائم الحرب والجرائم والجنح ات (4

 العدو.

إلى  الوسائل إذا أفضى ذلك سيعاقب نفس العقوبات كل من استخدم نفسو

لمقررة في قانون اصالح العليا للأمة إحدى هذه الجرائم أو الجنح المتعلقة بالم

 العقوبات.
لحة موجه للقوات المسا 31 المادة كل تحريض بإحدى الوسائل المبينة في :24المادة 

ائها كرية وعن احترامها لرؤسوقوات الأمن بهدف صدها عن واجباتها العسا

ليون ا بين مائة ألف ومسنوات وبغرامة تتراوح م 0يعاقب عليه بالساان من سنة إلى 

 أوقية.

 ن العام: في الجنح ضد الشأ الثانيالقسم 

نوفمبر  14صادر بتاريخ  104-1122بموجب )القانون رقم:) ملغاة( 25المادة 

1122)1. 

نوفمبر  14صادر بتاريخ  104-1122( بموجب )القانون رقم: ) ملغاة26المادة 

1122.) 

 :: الجنح ضد الأشخاص الثالثالقسم 

بار ة تلحق ضررا بشرف أو اعتيعتبر قذفا كل أداء أو نشر لواقع :27المادة 

أو عن طريق  عة. ويعاقب النشر المباشرالشخ  أو الهيئة اللذين تنساب لهما الواق

ابي أو لو قيم بذلك على شكل ارتيالاستنسااخ لهذا الادعاء أو التسامية حتى و

ن طريق ه عيدد صراحة يمكن التعرف عل محإذا استهدف هيئة أو شخصا غير

                                                           

. و يأتي 2111منشور  في المريدة الرسمية عدد:  1222نوفمبر  12صادر بتاريخ  212-1222القانون رقم -1 

 بعد هذا القانون مباشرة.
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أو  أو المطبوعات أو الصور مصطلحات الخطابات أو الرسوم أو الكتابات

 الملصقات محل التهمة.

ية أية ر أو كراهية لا تتضمن تساميعتبر قذفا كل عبارة إهانة أو لفظ احتقا

 واقعة بعينها.

ضد  31 سائل المبينة في المادةيعاقب التاريح المرتكب بإحدى الو :28المادة 

ات العمومية الأسلاك المنتظمة والإدارم والقوات المسالحة وقوات الأمن والمحاك

 .2.111.111و 011.111بغرامة تتراوح ما بين 

احد أو أكثر من أعضاء يعاقب التاريح بنفس الوسائل ضد و :29المادة 

و ي أو مواطن مكلف بخدمة أالحكومة أو غرفي  البرلمان أو موظف عموم

ليه أو أو صفة عمومية عهد بها إ انتداب عمومي مؤقت أو دائم نتياة لوظيفة

 قوبة.ضد محلف أو شاهد نتياة لشهادته بنفس الع

دة امن الميما يتعلق بحياتهم الخاصة ضص فويدخل التاريح ضد نفس الأشخا

 التالية. 41

نوفمبر  14صادر بتاريخ  104-1122بموجب )القانون رقم: ) ملغاة( 41المادة 

1122.) 

نوفمبر  14صادر بتاريخ  104-1122بموجب )القانون رقم: ) ملغاة( 40المادة  

1122.) 
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بوظائف  لعادية فقط عندما يتعلقيمكن إثبات حقيقة القذف بالطرق ا :43المادة 

لعمومية قوات المسالحة والإدارات افي حالة توجيهه ضد الأسلاك المنتظمة وال

 .30وضد كل الأشخاص المحددين في المادة 

 ويمكن إثبات حقيقة القذف دائما إلا:

 .لشخصيةا بالحياة الأمر يتعلق عندما .(أ

 لى عشر سنوات.الحدث لمدة تزيد عندما يتقادم ع .(ب

دم أو نه أو سقط بفعل التقاندما يكون القذف متعلقا بحدث أعفي عع .(ج

 .ة التمهيل أو المراجعةأدى إلى إصدار حكم فقد مفعوله بإعاد

لمقابلة على لساابقتين ينظر في الحاة اوفي الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ا

ساار تحرك ساءة والقذف يتبع المتهم ملإسبيل الاحتياط وإذا تمكدت واقعة ا

 الشكوى.

عندما تكون الواقعة وفي أي ظرف آخر واتجاه أي شخ  غير مخت  و

وى صادرة من النيابة العامة أو شك المنساوبة، موضوعا لمتابعات بناء على طلب

عة والحكم سيقام به إلى وقف المتاب عن المتهم، فإنه يلام خلال التحقيق الذي

 طابقة جننحة القذف.في الحاة الم

ية إلا إذا عل قد قيم بها عن سوء نكل إعادة إنتاج لتهمة قذف تعتبر ف: 42المادة 

 تمكن المتهم من إثبات عكس ذلك.
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 ول ووكلاء الدبلوماسيةالقسم الرابع: الجنح ضد رؤساء الد

 الأجانب

نوفمبر  14صادر بتاريخ  104-1122بموجب )القانون رقم: ) ملغاة( 44المادة 

1122.) 

نوفمبر  14صادر بتاريخ  104-1122بموجب )القانون رقم: ) ملغاة( 45المادة 

1122.) 

 حصانات الدفاعالقسم الخامس: النشر المحظور و

راءات المساكرة الجانية يحظر نشر إجراءات التهمة ووكل إج :46المادة 

 011.111ين ت طائلة غرامة تتراوح ما بوالجزائية قبل قراءتها في جلساة علنية تح

 أوقية. 2.111.111و

م إلى تعويض أشخاص محكو يحظر فتح أو إعلان اكتتابات تهدف: 47المادة 

بين  أشهر وغرامة تتراوح ما 6ن عليهم جنائيا أو جزائيا، تحت طائلة الساا

  فقط.أوقية أو إحدى هاتين العقوبتين 2.111.111و 011.111

س ت الجمعية الوطنية وجلللا يؤدي نشر خطابات ألقيت في دورا :48المادة 

ن ت الي  طبعت بممر من أي مالشيوخ وكذلك جميع التقارير أو المساتندا

، لا شر محاضر دورات الغرفتينالغرفتين، إلى أية دعوى قضائية. كما أن ن

 يؤدي إلى أية دعوى، إذا صدر عن حسان نية.
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لية والخطب سان نية حول المداولات العدح كما أن تقديم تقرير موضوعي وعن

تجريح  م لا يؤدي إلى دعوى قذف أوالملقاة أو النصوص المكتوبة أمام المحاك

 أو إساءة.

أن يممروا بساحب الخطب  ويمكن للقضاة الذين يبتون في أصل القضية

 ديم تعويضات.نوا الشخ  المساؤول عنها، بتقيالتاريحية والإساءة والقذف ويد

فتح  لقذف، يمكن أن تفضي إما إلىلأحداث الخارجية المتعلقة باكما أن ا

 لغير.دعوى عمومية أو دوعوى مدنية للأطراف أو ل

 لزجرالفصل السادس: في المتابعات وا

نح ولين عن الجرائم والجالقسم الأول: في الأشخاص المسؤ

 المرتكبة عن طريق الصحافة

ساؤولين لجرائم والجنح باعتبارهم مايتعرض للعقوبات المطبقة على : 49المادة 

 رئيسايين عنها، وحساب الترتيب:

 هو ما وفق ،صفاتهم أو نهمهم انتك مهما والناشرون الصحف مديرو (2

 صحف.، والمديرون المشاركون لل6دة لماا من الثانية الفقرة في مقرر

 علاه.لكتاب في حالة عدم وجود المذكورين أا (1

 لكتاب.الطابعون في حالة عدم وجود ا (3

 عين. حالة عدم وجود الطابلموزعون والباعة وأصحاب الملصقات، فيا (4

اطية فإن المساؤولية الاحتي 21ن المادة وفي الحالات المقررة في الفقرة الثانية م

كما لو لم يكن  من هذه المادة تساتخدم 4و 3و 1للأشخاص المعينين في الفقرات 
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ت هذا ساق للصحيفة، وفق مقتضيانمدير النشر موجودا، وفي حالة عدم تعيين م

 الأمر القانوني.

لمؤلفون صحف أو الناشرين، يتابع اعندما يوجه الاتهام إلى مديري ال :51المادة 

تواطئ إذا حكمت المحاكم ين ويمكن متابعة الطابعين بالئواطتكم

 لصحيفة.بالمساؤولية الجنائية على مدير أو منساق ا

تقدير خلال  شهر الجنحة الثلاث أو في أبعدأوفي هذه الحالة تبدأ المتابعة في 

 لية مدير أو منساق الصحيفة.الأشهر الثلاثة للملاحظة القضائية لمساؤو

دية ؤولية عن الأحكام النقيتحمل ملاك الصحف والدوريات المسا :50المادة 

في الحالات ين في المادة الساابقة. والصادرة لصالح الغير، ضد الأشخاص المعين

لتعويضات يتم فإن تحصيل الغرامات وا 21من المادة  4و  1لفقرتين المقررة في ا

 على رصيد المؤسساة.

 القسم الثاني: في الإجراءات

خالفات لعامة، متابعة الجنح والمتتم تلقائيا أو بطلب من النيابة ا :53المادة 

 الية:شر أخرى وفقا للشروط التالمرتكبة عن طريق الصحافة أو أية وسيلة ن

 في عليها نصوصالم والأسلاك المحاكم ضد التاريح أو الساب حالة في (2

 لهذه العامة ياتالجمع مداولة خلال من إلا تتم لا المتابعة فإن 30 المادة

فبواسطة  جمعية عامة كللسال يكن لم وإذا. منها وبطلب الأسلاك

 رئيساه أ, الوزارة الوصية عليه.
يس الدولة أو رئد رئيس  حالة الساب أو التاريح أو القذف ضفي (1

 موجه تابعة، بطلب من المعنيالحكومة أو عضو في الحكومة، تتم الم

 لوزارة العدل.
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كثر من أعضاء الغرفتين  حالة الساب أو القذف ضد واحد أو أفي (3

كوى من الشخ  أو الأشخاص النيابيتين، لا تتم المتابعة إلا بش

 المعنيين.
ير العموميين، غ الوكلاء حالة الساب أو القذف ضد الموظفين وفي (4

ن المتابعة ة أو مممورية عمومية، فإالوزراء، والمواطنين المكلفين بمصلح

 لوزارة الوصية.تتم، بعد شكوى شخصية أو تلقائيا من ا
من  لمتابعة تتم بعد شكوى حالة القذف ضد قاض أو شاهد، فإن افي (0

 المعني.
ضد  ء الحكومات أو التاريح حالة القذف ضد رؤساء الدول ورؤسافي (6

وزير  لمتابعة بتوجيه طلب إلىالوكلاء الدبلوماسيين الأجانب، تتم ا

 الخارجية وبواسطته إلى وزير العدل.
تعلق الأمر بالتاريح  حالة القذف ضد الخصوصيين عندما يفي (7

لا بشكوى من الشخ  فإن المتابعة لا تتم إ 42المنصوص عليه في المادة 

ل النيابة أن تتم تلقائيا من قبن المتضرر، ومع ذلك فإن المتابعة، يمك

خ  أو و التاريح قد وجه إلى شالعامة، في حالة ما إذا كان القذف أ

أمة أو  انتمائهم إلى عرق أو جلموعة أشخاص، بسابب انتمائهم أو عدم

 قومية أو ولاية أو دين معين.

و الفات فإن تنازل الشاكي أفي حالة المتابعات بسابب جنح أو مخ :52 المادة

 الطرف المتابع يتسابب في إلغاء المتابعة.
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دعوى إنها تكون مطالبة في العندما تطالب النيابة بفتح تحقيق ف :54 المادة

 على اءات والقذف والتاريح الي بتبيين الروابط وبتكييف الاستفزاز والإس

ائلة إلغاء لنصوص الي  يطلب تطبيقها تحت طمع تحديد ا أساسها قامت المتابعة

 المتابعة المذكورة.

ادرة اضي التحقيق أن يممر بمصفور انتهاء دعوى النيابة بإمكان ق :55المادة 

 عة.لفلم أو الشريط موضع المتابلصحيفة أو الرسم أو ااأربع نساخ من 

تتم طبقا شرطة سالأفلام أو الأ إلا أن مصادرة المطبوعات أو الملصقات أو

 لأحكام مدونة الإجراءات الجنائية.

قانوني رمة كما تحدد الن  الستوضح الدعوى وتكييف الوقائع المج :56المادة 

 تابعة.لزمة تحت طائلة إبطال المالمنطبق على المتابعة كل هذه الإجراءات م

ى يوم يوما خالصة زيادة عل 11ن الأجل بين الدعوى والمثول سيكون م :57المادة 

 كيلومتر. 211واحد لكل 

رشح لوظيفة لحملة الانتخابية في حق مإلا أنه في حالة القذف أو التاريح خلال ا

ة المساافة دون ساعة زيادة على مد 14انتخابية فإن الأجل المذكور سيقتصر على 

 .00و 00أن تطبق أحكام المادتين 

رمة هان على صحة الوقائع المجعندما يرغب المتهم في إعطاء البر: 58المادة 

ام ون عليه في أجل الأيمن هذا الأمر القانوني فسايك 41بموجب أحكام المادة 

امته بحساب نيابة أو الشاكي في مقر إقالعشرة الموالية لصياغة التهمة إشعار ال

 ما هو وارد في الدعوى بما يلي:
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 تمكيد صحتها. ينوي لي ا والمكيفة المعرفة الوقائع (2

 أدلته. يلام لهم من أجل تقديمسم ومهنة ومقر إقامة الشهود الذين سا (1

تعتبر كل هذه الشروط وستشمل الصياغة تحديد المحكمة المختصة، و

 ضرورية لممارسة حق تقديم البراهين.

 مقر لة، أن يبعث إلى المتهم فييلزم الشاكي أو النيابة حساب الحا :59المادة 

ذين سيلام مهنة ومقر إقامة الشهود المته نساخا من الأوراق المدنية واسم وإقا

 لهم من أجل نفي التهم.

ء من جل أقصاه شهر واحد ابتداتلزم المحكمة المختصة بالبت في أ :61المادة 

 تاريخ الجلساة الأولى.

القضية  فإنه يساتحيل تمجيل07من المادة  1في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 

 إلى ما بعد اليوم المحدد للاقتراع.

يبات ذات لاستئناف فيما يخ  الترتيمتلك المتهم والطرف المدني حق ا :60المادة 

 الصلة بحقوقه المدنية.

 ن المتهم إجراءات الحكم.وسيعفى كل منهما من دفع الغرامة وتعلق ع

ق بالحكم اه ثلاثة أيام بعد النطيجب أن يتم الاستئناف في أجل أقص :63المادة 

 لدى كتابة الضبط الي  أصدرت القرار.

 اصر الإجراءات إلى محكمةوخلال الخمساة عشر يوما الموالية ترسل عن

 الاستئناف.
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 العليا المحكمة لىإ الإجراءات ملف عناصر رسلت الموالية الثمانية الأيام وفي

 .الاستعاال وجه على تبت الي 

 بتت قد الي  افالاستئن محكمة قرارات في أو الأحكام في الطعن يصاغ ولن

 دبع إلا الإلغاء ائلةط تحت الاختصاص بعدم لصلةا ذات والاستثناءات الوقائع في

 في الطعن أو فالاستئنا مع متزامن بشكلو النهائي القرار أو الحكم صدور

 .المذكور القرار أو الحكم

 في المداولات بلق الاختصاص بعدم الصلة اتذ الاستثناءات كل تبيين من بد لا

 .القضية أصل

 المادتين أحكام ةمراعا مع العام لقانونل طبقا الجرائم متابعة ستتم :62 المادة

 .أعلاه 00و 04

 الإضافية تبالعقوبا متعلقة اصةخ ترتيبات: الثالث القسم

 :موبالتقاد المخففة والظروف

 المواد في ليهاع المنصوص الحالات ضمن ،القرار فإن إدانة صدور عند: 64 المادة

 الأفلامو والملصقات النصوصو المطبوعات بحاز يحكم قد 40و 33،34،44

 في وضعت أو وزعت وأ للبيع عرضت الي  لنساخا كل إتلاف أو وإلغاء والأشرطة

 .الجمهور متناول

 .المصادرة موضع النساخ بعض على إلا ينطبق لا قد والإتلاف الإلغاء أن إلا

 تعليق فإن 40،44،36،33،31 لموادل طبقا إدانة صدور حال في :65 المادة

 أشهر ثلاثة ااوزتت لا لمدة القرار فسن ضمن سيصدر الدورية أو الصحيفة
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 طرف من المبرمة لعملا عقود على مفعول ذي يرغ الإعلامية الهيئة تعليق وسيبقى

 .لكذ على المترتبة نونيةالقا أو التعاقدية اماتالالتز لكافة يخضع الذي المساتغل

 الأشكال نم بشكل تحد استعاالية تإجراءا اعتماد يتقرر عندما :66 المادة

 طريقة على بتت الي  الاستئناف كمةلمح الأول الرئيس فإن الأخبار نشر

 للقرار المؤقت تنفيذال يوقف أن طعن، حالة في بوسعه الاستعاالية الإجراءات

 .بالمبالغة تتسام تبعات عليه تترتب أن التنفيذ ذلك شمن من كان إذا

 على إلا الجرم إلى العود على لمترتبةا العقوبات تشديد ينطبق لا :67 المادة

 .انونيالق الأمر هذا من 42و 41و 33 المواد في المحددة المخالفات

 العقوبة تنفذ وإنما جتدم أن يمكن لا عقوباتال فإن متكررة جنح ثبوت حال في

 .الصادرة  القصوى

 .القانون هذا في المحددة الحالات لك في المخففة الظروف تطبق :68 المادة

 الجنح عن ينالناتجت المدنية الدعوىو العمومية الدعوى تتقادم :69 المادة

 الذي اليوم من ابتداء رأشه ثلاثة فترة بعد انونالق هذا في المحددة والمخالفات

 .متابعة هناك تكان إذا متابعة آخر يهف تمت الذي اليوم أو فيه ارتكبت

 لأحكام طبقا لمعتمدةا القانونية المصادرة وأ المتابعات عن النظر بغض :71 المادة

 لهاجلا حدود في المحلية ةالإداري والسالطات لداخليةا وزير فإن القانوني الأمر هذا

 دورية أو لصحيفة مبرر مقرر طريق عن الإدارية بالمصادرة الأمر يمكنهم لترابي ا

 مسااسا نشرها ضمنيت الي  الرسوم أو فلامالأ أو الملصقات أو مطبوعات أو

 .العام الأمن أو لعامةا بالمصلحة الإضرار أو بالإسلام
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 الطرق على لعرضا مبرر مقرر طريق عن رتحظ أن المذكورة السالطات وبوسع

 على كانت وسيلة ميب النشر وكذلك الجمهور مامأ المفتوحة المواقع وفي العامة

 على خطرا يشكل أو مةالعا والأخلاقيات لنظامل مناف منشور لأي العام الطريق

 .المراهقين أو الأطفال

 بها يوجد الي  لولايةا لمحكمة الإدارية لغرفةا أمام للطعن قابلة المقررات هذه

 ابتداء ساعة 14 يتااوز لا أجل في تبت أن ليهاع ويكون للصحيفة الرئيساي المقر

 .الطلب إيداع تاريخ من

 تبت أن هااممأ القضية الأطراف ترفع عندما الاستئناف محكمة على ويجب

 .ساعة 71 خلال فيها

 ميةختا أحكام: السابع الفصل

 أحكام خصوصا لن  ا لهذا المخالفةو الساابقة الأحكام كافة تلغى: 70 المادة

 الصحافة ةبحري المتعلق 2002 يوليو 10: بتاريخ 102-113: رقم القانوني الأمر

 .ذكورالم القانوني الأمر من 1 الباب أحكام باستثناء
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 حرية الصحافةيعدل قانون قانون 
 

وني مر القانمن الأ 40و  44، 42، 41، 36، 30د حكام المواأتلغى  :ولىالأ المادة

فة و تحل محلها المعدل حول حرية الصحا 1116يوليو  21بتاريخ  127-1116رقم 

 الاحكام التالية:

زورة و مغلوطة او مساتندات ملفقة ايعاقب نشر او توزيع او نساخ انباء م :3المادة 

ضطراب النظام ا سيلة كانت، اذا ادت الىي وماو منساوبة زورا لطرف ثالث ب

ك بغرامة ن بامكانها ان تؤدي الى ذلالعام عند القيام بها عن سوء نية، او كا

 ( اوقية.3.111.111( و ثلاثة ملايين )011.111تتراوح ما بين حمسامائة ألف )

شر ( اوقية اذا كان الن0.111.111وتعاقب نفس الافعال بغرامة خمساة ملايين )

ويات القوات شمنه ان يزعزع انضباط و معن ناو البث او النساخ عن سوء نية م

 المسالحة او يعوق جلهود حرب الأمة.

 1لمادة ى الوسائل المبينة في ايعاقب القذف ضد الخواص بواسطة إحد :2المادة 

 ( أوقية.2.111.111( و مليون )411.111بغرامة تتراوح بين أربعمائة ألف )

تياة جلموعة اشخاص ن خ  اوويعاقب القذف المقترف بنفس الوسائل ضد ش

بس سنة ة أو جهة  أو دين معين بالحانتمائهم او عدم انتمائهم الى عرق او أم

( 21.111.111( و عشرة ملايين )011.111وبغرامة تتراوح ما بين خمسامائة ألف )

 أوقية أو باحدى العقوبتين فقط.

اص ائل ضد الاسلاك و الاشخيعاقب التاريح الذي يقع بنفس الوس :4المادة 

 1116يوليو 21بتاريخ  127-1116من الامر القانوني رقم  30،  30المبينين في المادة 
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 مة تتراوح ما بينمن هذا القانون بغرا 3المعدل حول حرية الصحافة و المادة رقم 

 ( أوقية.011.111( و تساعمائة ألف )011.111خمسامائة ألف )

ص محموعة اشخا د شخ  اوويعاقب التاريح المرتكب بالوسائل ذاتها ض

ين معين و أمة أو جنس أو منطقة أو دنتياة لانتمائهم او عدم انتمائهم لعرق أ

 ( أوقية011.111سامائة ألف )( أشهر و بغرامة تتراوح ما بين خم6بالحبس ستة )

 أو باحدى العقوبتين فقط.

 ة الرسميةللدولة و ينشر في الجريد ينفذ هذا القانون باعتباره قانونا :5المادة 

 للامهورية الاسلامية الموريتانية.  


